كان كلامنا المتقدم في أن الكتابة من لدن الأخرس تقوم مقام الإشارة، وقد وردت روايات تدلل على هذا المطلب بالفحوى، يعني بالأولوية، وقلنا: إن هذه الروايات صحيحة من حيث السند واضحة من حيث الدلالة، ودالة على أن الأخرس يسوغ له أن يطلق زوجته كتابة، وإذا كان الطلاق وهو الذي يحتاط في أمره الشارع يقع كتابة، فبالفحوى البيع كذلك.
ثم أوضحنا مطلباً يتعلق بذلك، هل أن الكتابة والإشارة بينهما ترتب، بمعنى أولاً ينشئ بالإشارة، ومن ثم بالكتابة، يعني حري أن نقول بأن الأولوية للإشارة، وفي المرتبة الآتية من بعدها بالكتابة، هكذا ذهب بعض، يعني رأى أن الإشارة باعتبار دلالة الروايات عليها أن الأخرس تقوم مقام نطقه الإشارة، فالإشارة مقدمة على الكتابة، وقلنا ذهب إلى ذلك كاشف الغطاء، والعلامة في أحد قوليه وجمع من الفقهاء.
وقال بعض الفقهاء بالعكس، إذا كان هذا الأخرس يتقن الكتابة فالمقدم هو الكتابة، وعكس ما استدل به على كون الإشارة أوضح، الأوضحية هي للكتابة، لأنها صريحة في المطلب، بالإضافة إلى أن رواية الإمام الرضا عليه السلام دالة على تقدم الكتابة على الإشارة.
والرأي الثالث أنهما في رتبة واحدة، يسوغ للأخرس أن يبرز بيعه من خلال الإشارة أو الكتابة، كلاهما سيان، وما ورد في الروايات ليس من باب التقديم، وإنما قلنا لعله لاختلاف المقامات.
ثم أوردنا حيثية، قلنا: إن الأمور قد تختلف من حيث الأزمنة والأمكنة، ولابد أن تراعى خصوصيات الأزمنة والأمكنة، مثلاً في زماننا هذا واضح أن الكتابة أوضح، وأكثر الخرسان يتقنون الكتابة، لكن لعله في الأزمنة القديمة قلة من الناس الذين لا يتمكنون من النطق يتقنون الكتابة، قلة، لكن هذه القلة أيضاً أشارت إليها الروايات، وبينت أنه يمكن أن تجري العقود من خلال الكتابة بالنسبة إليهم.
هنا تحقيق في هذا المطلب لبعض الجهابذة الأعلام، خلاصة التحقيق كالتالي: هذه الاعتبارات النفسانية، سواءً كانت من الأمور العقدية، التي ترجع إلى العقائد أو العقود، أو كانت من الأمور الإيقاعية والعقدية، هذه الأمور على ثلاثة أقسام..
القسم الأول: تترتب آثارها عليها بغض النظر عن إبرازها بمبرز، ونحن نعرف أن العقائد كذلك، يعني أمر نفساني، إذا الإنسان اعتقد في ضميره، في كنه وجوده بأمر، سوف يترتب عليه أثره ترتباً قهرياً، كما إذا اعتقد مثلاً بوجود شريك للباري، يصبح مشركاً، كما إذا اعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله ليس بصادق في دعواه، فهذا يستلزم إنكار الرسالة للمصطفى صلى الله عليه وآله، فإذن هناك بعض الأمور تترتب آثارها عليها بمجرد وجودها في النفس، ولا تحتاج إلى إبراز بمبرز، وهي جملة من الأمور العقدية، التي يعتقد بها الإنسان.
الأمر الثاني..
....
لا، هذا الإسلام باعتبار أنه شسمه، لكن العكس لو أشرك وكذا، خلاص هذا يترتب أثره من العذاب الإلهي على شركه الواقعي، يعني هو ما اعتقد بأن الله إله واحد.
الأمر الثاني: أن يكون ما هو من هذه الاعتبارات النفسانية يتوقف ترتب الآثار عليها على إبرازها، إما بفعل أو بقول، كما الآن نحن الآن، نشوف ما يكفي للإنسان مثلاً أن يبيع، يقول: أنا والله كنت قاصداً للبيع، لكنه ما أبرز هذا القصد الذي في دخيلة نفسه بمبرز، ما يترتب عليه أثر، بل هناك أشياء أكثر من ذلك، حتى لو قصد في نفسه وتلفظ بهذا القصد، ولكن ما تم القبض والإقباض، كما في الهدية، لو قال أنا أهديتك الشيء الفلاني، ولكن ما تحقق القبض، ما راح يترتب أثر، فهناك أمور من هذه الاعتبارات النفسانية التي في خلد الإنسان تحتاج إلى إبراز، وبعضها أيضاً لا يكفي فيه فقط الإبراز اللفظي، بل القبض والإقباض.
وهناك أمور ترتب الآثار عليها يحتاج إلى إبراز بنمط خاص، كما في النكاح والطلاق، هذه الأمور لابد، تحتاج إلى إبراز، ولا يكفي إبرازها بأي نحو كان، بل هناك خصائص لابد أن تتوافر في المبرز لهذه الاعتبارات النفسانية، لو قال أريد مثلاً، طبعاً على اختلاف في الضيق والسعة، كما نشير إليه في هذا الأمر، بمعنى أنه لو اشترط الشارع مثلاً، وردت في كل الروايات ألفاظ خاصة، مثل في الزواج والطلاق، هناك خلاف في بعض المحققين يقول إنه يعني هذا الذي ورد من باب يعني  الأعم الأغلب، الكثرة، فممكن الإنسان أن يطلق مثلاً بلغة أخرى غير العربية، للتدليل على البينونة بينه والانفصال، ويمكن أيضاً أن يتزوج بلغة أخرى، هذا الكلام يعني يحتاج له تحقيقاً أكثر.
قيل: إن أكثر الملكات النفسانية التي نرتب عليها آثار تحتاج إلى إبراز بمبرز، يعني لابد أن يدلل صاحب تلك الملكة على تحقق تلك الملكة لديه وعنده، مثلاً إذا نحن نريد نصلي خلف شخص، حتى يصير عادلاً، أو نشهده في طلاق، ما يكفي أن نحن نشوفه، لابد أن نحن يعني مثلاً حتى نشهد بعدالته، لابد نشوفه مثلاً يقوم بأفعال، على الجادة نعم، يعني يصلي ويصوم، حسب الظاهر لا يكفي حسن الظاهر إلا إذا أبرز هذا الحسن الظاهري بأفعال تدلل على حسن ظاهره، إلا إذا كنتم تقصدون من حسن الظاهر هو أنه الذي، يعني حسن الظاهر الذي أكتشف من خلال الأفعال، فهو صحيح، لكن هذه الأيام طبعاً يعبرون عن حسن الظاهر بتعبير آخر، يعني يقولون خوش آدمي، هذا حسن ظاهراً، لا، المراد ليس هذا.
طبعاً كما مر عليكم، مثلاً بعض الأمور حتى وإن كانت في النفس، يترتب عليها أثرها الوضعي، ولكن لا تكون محرمة شرعاً إلا عند إبرازها، مثل الحسد، وهو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره، إذا ما أبرزه كما في الروايات بمبرز، لم يقترف حراماً، ولكنه لا إشكال أنه تترتب آثار وضعية على الحاسد، مثل بعده عن الله تبارك وتعالى، عدم نيله للفيوضات الإلهية وما إلى ذلك، نحن ليس كلامنا في هذا، لكن هناك أمور من الملكات النفسانية تحتاج ليترتب عليه أثرها إلى إبراز، كما أفصحت عن ذلك بعض الروايات.
نحن هنا عندما نرى هذه الأمور الخارجية، سواءً كانت من جملة العقائد أو من العقود والإيقاعات المترتبة عليها آثاره، على هذا النحو من الأنماط والاختلافات، لابد ماذا نقول إذن؟ في هذا المقام شنسوي؟ نقول: لابد أن ننظر إلى الأدلة الاجتهادية، ونشوف هذا الدليل الاجتهادي الوارد من لدن الشارع ما هو المدلول لهذا الدليل؟ يعني كل مورد نحتاج أن نبحث في الأدلة الواردة فيه لنرى ماذا يستفاد من الأدلة؟ هل هذه الأدلة تدلل مثلاً على أنه لابد من إبراز ذلك الاعتبار النفساني بمبرز، ولابد أن يكون ذلك المبرز بكيفية خاصة؟ فإذن نحن عندما رأينا أن هذه الاعتبارات النفسانية على أنماط متعددة وحيثيات مختلفة، لابد أن ننظر إلى الأدلة الواردة فيها من الناحية الاجتهادية، وفي المرتبة الثانية إذا شككنا في أمر من الأمور، أيضاً لابد أن ننظر في الدليل الفقاهتي، يعني الأصل العملي، لنرى أنه يجري بأي نحو من أنحاء جريانه في هذا المقام.
لما نجيء في مثلاً فيما نحن فيه، أو فيما نحن بصدد البحث في حيثياته، مثل: الإشارة، والكتابة للأخرس، ودلالة الإشارة، وهل مثلاً أن هذا العقد الذي يجريه الأخرس بالإشارة أو بالمعاطاة دال على اللزوم بالمعاطاة أو دال على الجواز؟ نحن في المقام الأول شنسوي؟ لابد أن نذهب إلى الدليل الاجتهادي، يعني نروح إلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت، بعد سبر هذه الروايات وكيفية دلالتها على المطلوب، نشوف يعني أن نحن قد نتوصل إلى أن هذه الروايات دالة مثلاً على أن إشارات الأخرس وكتابات الأخرس كلها تدلل على وقوع عقد لازم من لدن الأخرس، ماذا يصير بعد إذا حصلنا الدليل من الروايات؟ خلاص بعد، مثل ما نعبر ما وراء عبادان قرية، وصلنا إلى ما نروم أن نصل إليه.
إذا شككنا مثلاً فيما نحن فيه مثلاً، نحن هذا الشك له أنحاء، خلنا نجيب المثال الذي أوردناه، وهو أن العقد الذي يقع معاطاة من لدن الأخرس، هل هو دال على اللزوم أو دال على الجواز بحكم الشارع؟ هنا يجيء نعم الأصل الفقاهتي بناءً على رأي جملة من الفقهاء ومنهم المحقق الكركي، يعني يقول: هنا لابد أن نتمسك بالأصل العملي، لأن نحن عندنا صحيح دليل اجتهادي، رواية تقول إنه يقع العقد به، لكن نحن جايين نشكك في وقوع هذا العقد لازماً من خلال معاطاته، إذ لعل المعاطاة التي صدرت من لدن الأخرس كالمعاطاة التي صدرت من غيره، وقد ذهب بعضكم إلى ذلك، فيقول: إن استفاد ذلك من الأدلة خلاص بعد، انتهى، لأن يقول أنا أتمسك بالدليل الاجتهادي، مثلاً بإطلاق وكذا، وأستفيد ذلك من الأدلة، لكن ما استفاد، ورجع إلى الأصل العملي، فالأصل العملي ما هو؟ يعني ماذا يقتضي في المقام؟ هل يقتضي أن يقع عقد الأخرس جائزاً أو لازماً؟ 
إذا قلنا إن الأصل العملي يجري، لأن نحن ناقشنا في جريانه إذا تتذكرون، إذا قلنا يجري المفروض أنه يصير جائزاً، الأصل أنه غير لازم، إلا إذا قلنا إن الأصل الذي يجري هو الأصل اللفظي، الذي قلنا لعله تمسكاً بالأصل اللفظي، يعني إذا قالوا الأصل، لكن نحن ليس كلامنا في جريان الأصل اللفظي، ذاك رجوع إلى العمومات والإطلاقات، نحن نقصد هنا إذا  أجرينا الأصل العملي، هل يقتضي اللزوم؟ لا، الأصل أن هذا عقد من العقود، نشك في لزومه، أنه غير لازم، لأنه كأن اللزوم يحتاج إلى مؤنة زائدة، قيد زائد..
...
لا، الأصل اللفظي، لا، الأصل العملي، لأنه كأن اللزوم شف متى يجيء؟ عقد ومع ما يدلل على لزومه، هذا عقد..
...
نعم، البراءة عن كون هذا يجب عليه لازماً، لأنها تكليف إلزامي بالنسبة للمكلف أن يفي بمقتضيات هذا العقد.
...
لا، البراءة من وجوب الإيفاء بالعقد على نحو الإلزام، لأن الأصل أنه جائز.
...
نعم، جائز، وهو متأخر، ونحن ماذا نجري فيه؟ لأن هذا العقد قد تحقق، لكن نشك في أنه يجب عليه أن يفي به على نحو الإلزام، لا يجوز له أن يرجع  فيما أعطاه أم لا؟ لا، الأصل أنه يجوز له أن يرجع.
....
لا، الأصل في العقود اللزوم، هذا هنا الأصل خاص بالنسبة لفعل المكلف الذي أجراه، وهو نحن نشك في هذا الفعل هل هو لازم أم لا؟ ونحن ما رجعنا إلى أصالة، الأصل في العقود، الأصل في العقود اللزوم، هنا الأصل العملي بالنسبة لتكليف المكلف، الظاهر أنه جواز، يعني نشك في الإلزام بالنسبة، هل يجب عليه إلزاماً أن يفي بمقتضى هذا العقد الذي أوقعه معاطاة؟ لا، الأصل أنه جائز.
...
نعم، مع غض النظر عن الأصل في العقود، لو رجعنا إلى الأصل نقول هذا عقد، وتالي هو مفردة من مفردات العقود، نشك في لزومه أو لا، والأصل في العقود هو..
...
لا، هذا ليس أصالة الفساد، هذا عقد، لكن نشك أن هذا العقد الذي وقع هل على نحو الإلزام، فلا يسوغ له أن يرجع فيما أعطاه، أو لا، أن هذا عقد يدلل على الإباحة، فقط في التصرف، الجواز، فالظاهر أنه يعني لا بأس، ونفي البأس يقولون يشعر بشيء من البأس، لا بأس بإجراء أصالة البراءة، بمعنى وجوب الإلزام الإيفاء بهذا العقد، فالظاهر أنه يجري، أما إذا قلنا:لا، هذا في الصحيح في مثل هذه الأمر أن نرجع إلى إطلاقات الأدلة، كما قلنا، بل نحن استقربنا تبعاً لما استقرب كثير من الفقهاء أن كلام المحقق الكركي (رحمه الله) من أن الأصل يدلل على اللزوم في هذه العقود، لا يريد أنه الأصل أو كذا الذي تقدم..
...
الأصل عدم الوجوب يعني..
أتذكر نحن تمسكنا يعني بأصل يدلل على اللزوم بالعمومات والإطلاقات، أوفوا بالعقود يعني..
...
العقود تصير دالة على اللزوم بإطلاقاتها، فخلنا الآن نتمسك بالأصل اللفظي، يعني العمومات والإطلاقات، فهنا عندنا أمران، إما أن نتمسك بالعمومات أو الإطلاقات فنقول باللزوم، أو نتمسك بالأصل العملي فنقول بالجواز، يعني ما عندنا إلا هذين الأمرين.
للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
